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المجلس العراقي للسلم والتضامن
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تحت شعار “السيادة الكـاملة أساس الديمقراطية”
انعقد في اربيل عاصمـة اقليم كردستان في الفترة
من 15-16 أيـار 2004 المـؤتمـر الــوطني للــسيـادة
والديمقراطية بدعـوة من المجلس العراقي للسلم

والتضامن.
حضر المؤتمـر اكثر من 650 مندوبة ومندوباً من
محافـظات الموصـل، كركوك، الـسليمانـية، دهوك
واربيـل. ومثـل المنــدوبــون مخـتلف الـشــرائح
والأطياف الاجتماعية والقـومية والسياسية، كما
شارك في المؤتمر عـز الدين سليم الـرئيس الحالي
لمجلس الحكم الانتقالي الى جانب عدد من اعضاء
المجلـس بينهم الـسيد مـسعود الـبارزاني والـسيد

جلال الطالباني.
وشكل حـضور السيـد الأخضر الابـراهيمي ممثل
كوفي أنان الأمين العام للامم المتحدة اغناءً اضافياً
لما يشكله دوره الحـالي من اهمية في هـذه المرحلة
الانـعطــافيـة، حـيث اسـتمـع الى آراء المتحــدثين
واقتراحـاتـهم وخلاصـات افكــارهم وطــرح من
جانبه الافكار والتوجهات التي ترى الامم المتحدة
تنضـيجها وبلـورتها مع العـراقيين حـول الوضع
الـراهن في العراق ودور الامم المتحـدة للوصول الى
صيغـة مقـبولـة للحـكومـة الانتقـاليـة والمجلس
الـرئـاسي ولانجـاز متـطلبـات استعـادة الـسيـادة

وتفعيل الديمقراطية في المجتمع العراقي.
تلـيت في المؤتمر العـديد من الكلمـات مثلما استلم
المؤتمر عشـرات البرقيات التي اعـربت عن الدعم
والـتضـامـن للمـؤتمـر واهـدافه مـن التكـوينـات
المهـنيــة والنقـابيـة والـشخـصيـات الـسيـاسيـة
والفكرية التي اجمعت على حرصها على استعادة
السـيادة الكاملـة للعراق في الثلاثـين من حزيران
وتشـكيل الهيـاكل القيـاديـة والاداريـة المنـاسبـة
لقيـادة العـراق الجـديـد بـسمــاته الفيــدراليـة

والديمقراطية والتعددية.
وفي اعقاب اللجنة الافتتاحية توزع المؤتمرون على

اربع لجان هي:

من أوراق )المؤتمر الوطني للسيادة والديمقراطية - المنطقة الشمالية( الذي نظمه المجلس العراقي للسلم والتضامن 

كــردستـان العـراق مـن النــاحيـة الجغــرافيـة
والتـاريخيـة والتـأكيـد علـى ضـرورة ازالـة اثـار
التعــريب في محــافظـة كـركـوك والمحــافظـات

الأخرى.
7- تعـميق دور المرأة في المجـتمع واشراكهـا في القرار
السيـاسي والاداري بمـا يتنـاسب ومكـانتهـا وفقاً

للاتفاقية الدولية لحقوق المرأة والطفل.
8- تــــشكـيـل مجلـــس مـــوسـع ذي صلاحـيـــات
تشـريعية مـن عناصـر من مجلس الحكـم الحالي
وآخـرين يقوم بـالعمل مع الوزارة يـتولى من بين
مهـامه اسناد الحـكومة المـؤقتة ومـراقبة اعـمالها
علـى ان يبذل الجهد لاعلان هذا المجلس بالتزامن

مع تشكيل الرئاسة والوزارة.
9- اهـميـة تـوفـير الآليـات الاجــرائيــة المنــاسبـة
وتـوفـير المنــاخ الملائم والـظـروف الــسيــاسيـة
والامنـية والفنية والمـوارد المالية المطـلوبة لانجاز
عمليـة الانتخـابات عـلى الـوجه الاكمل عـلى ان
تنهض الامم المـتحدة بدور فاعل في الاشراف على

هذه الانتخابات.
10- ضـمان حق مخـتلف القومـيات بمقـاعد نيـابية

في البرلمان بما يتناسب مع نسبتها العددية.
11- ادانـة ظـاهـرة الارهـاب والاسـالـيب الغــريبـة
والمستهجنة التي تشيعها في المجتمع العراقي والتي
تلقى الاستـنكار والشجب من قبل سـائر مكوناته

واوساطه.
12- ابـدى المـؤتمـر تحفـظه علـى بعـض القـرارات
المـتعلقة بعـودة البعثيين الى المـناصب الحكـومية
المقـررة، ولا سيمـا فيـما يخـص السـلك التعلـيمي

والتربوي.
هذا وقـد قيم المؤتمـرون عاليـاً حسن الاسـتقبال
وكرم الضيـافة من قبل حكومـة اقليم كردستان

والاجهزة الادارية لمحافظة اربيل.
اربيل
2004/5/16

وممثلي سائر المحافظات العراقية.
2- اختيـار رئـيس الـدولـة ونـائـبين له حـسب مـا

جاء في قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية.
3- استعـادة الـسيـادة الكـاملـة وتخـويل الحكـومـة
الانتقـاليــة بكل الملفـات الـسيـاسيـة والامـنيـة
والاقتـصـاديــة، علــى ان تكــون الحكـومـة ذات
صلاحيـات لممـارسـة نـشـاطهـا واتخـاذ مـا تـراه
ضـروريـاً لادارة شـؤون البلاد والـتمهيـد لاجـراء

الانتخابات.
4- مطـالبـة مجلـس الأمن بـالعمل علـى استـصدار
قـرار جديـد حول العـراق يضفي الـشرعيـة على
الحكومـة التي ستتشكل قبل مـوعد الثلاثين من

حزيران القادم.
5- التــأكيـد علـى اعـتمـاد قـانـون ادارة الـدولـة

العراقية للمرحلة الانتقالية وتطبيق بنوده.
6- دعم الـكيان السيـاسي الحالي لكـردستان العراق
وتـوسـيع صـلاحيــاته وتـثبـيت حــدود اقلـيم

1- لجنة الاوضـاع الراهنـة في البلاد وسبل مجـابهة
المخـاطر المحـدقة بهـا وتصـفية جـذور ومظـاهر

الازمة السياسية والامنية والاقتصادية.
2- لجنـة مـستلـزمـات انجــاز استحقــاق استعـادة

السيادة في الثلاثين من حزيران القادم.
3- لجـنة الاطـار السيـاسي المنـاسب لادارة البلاد في

الفترة ما بعد الثلاثين من حزيران.
4- لجنـة استحقـاق الانتخـابات وتـأمين الخـطوات

الضرورية ومستلزماته فنياً وسياسياً.
وبعـــد منــاقـشــات ومــداخلات مــستـفيـضــة
ومــوضـــوعيــة واسـتمــزاج ديمقــراطـي للآراء
والتـوجهات تـوصل المؤتمـرون بروح عـاليـة من

المسؤولية الى اقرار التوصيات التالية:-
1- تشكيل حكومـة عراقية اتحـادية ائتلافية ذات
قاعدة شعبية عـريضة وبالتوافق الوطني الواسع
علـى ان تضم ذوي الخـبرة والكفاءة والنـزاهة من
ممثلي الاحـزاب والقوى الـسياسـية والشـخصيات

عقـــدت “لجنــة مـسـتلــزمــات انجــاز
استـحقاق استعادة السيـادة” اجتماعاتها

برئاسة الاستاذ فاضل ميراني.
واتخذت التـوصيات التـالية المـقدمة الى

المؤتمر:-
اولا: ضـرورة استـعادة الـسيـادة للـدولة
العـراقيـة وانهـاء الاحتلال في الـثلاثين
مـن حزيـران القـادم ومطـالبـة مجلس
الامـن الغـــاء قـــراره الخـــاص بـــوضع
الاحـتلال والعمل علـى استصـدار قرار
جـديــد من مجلـس الامن يـلغي قـراره
السابق ويضفي الـشرعية على الحكومة

الانتقالية التي يتم تشكيلها.
ثانيا: تشكيل حكومة عراقية ائتلافية
ذات قاعدة شـعبية عريضـة وبالتوافق،
علــى ان تضـم ذوي الكفـاءات وممـثلي
الاحـزاب والقوى السياسية والشخصيات
والـوطنيـة مع مراعـاة تمثيل مكـونات

الشعب العراقي بكل اطيافه وتجلياته.
ثالثا: اختيار رئـيس للدولة ونائبين له
حـسـبمـا جـاء في قـانـون ادارة الـدولـة
للمرحلة الانتقالية الصادر في الثامن من
اذار المنـصــرم علـى ان يــراعي في هـذا
التـشـكيل كــون العــراق بلــدا متعـدد

القوميات.

لجنة استحقاق السيادة 
وخيارات الحكومة الانتقالية

اللجنة الثانية

اجـتمعت “لجـنة الأوضـاع الراهـنة
في الـبلاد وسبل مجـابهـة المخـاطـر

المحدقة بها”
برئـاسة الـدكتـور محمـود عثـمان

ومشاركة الدكتور محمد إحسان.
وبعد مناقشات مستفيضة و تبادل
الآراء والملاحـظــات بين الأعـضــاء
المشاركـين، تم التوصل إلى رفع تلك
الملاحـظات والاقـتراحات والآراء الى

المؤتمر.
وتلخـصت تـلك الآراء والاقتراحـات

والتوصيات فيما يلي:-
1- ادى اسقــاط الـنـظـــام وانهـيــار
الــدولـــة وتفـكك مــؤســســـاتهــا
العسـكريـة والامنيـة والادارية الى

خلق فراغ سياسي وانفلات امني.
وبسبب عدم خـضوع حدود البلاد
للـسـيطـرة الامـنيـة بـشكل كـامل
تـسللت مجـاميع ارهـابيـة اجنبـية
وعبـثت بــأمن المــواطن ونـشـرت
الفوضـى والاضطـراب والارهاب في
كل مكان وحـولت العراق الى ساحة
لتصفيـة الحسابـات والتنفيس عن
الازمات الداخلية للعديد من الدول
المجاورة الـعربية والاقـليمية وذلك
كله بـالتعـاون الكـامـل مع اعضـاء
النظام السابق والعناصر والاوساط
المتضررة مـن سقوط الدكتـاتورية
مما خلق حالـة من عدم الاستقرار
الــسيــاسي والامـني والاقتـصـادي

الألوف من العـوائل في سائر مناطق
البلاد وخاصة في كـركوك وسنجار
وشـيخـــان وخـــانقـين وغـيرهـــا
وتعــويـضهـم وتهـيئــة الـظــروف
لعـودتهم وبـالمقـابل يـنبغي إعـادة
العـوائل الـوافـدة وتـوفير ظـروف
معيـشتهم واسكـانهم في منـاطقهم
الأصليـة وتعـويـضهم والإسـراع في
تطبيق قانون الملكية الذي صدر في
2004/1/12، كـمــــا يـنــبغـي الاهـتـمــــام
بمعـالجـة اوضـاع المـتضـرريـن من
النـظــام الـســابـق من المــوظـفين
وغـيرهم وإعــادتهم إلى وظـائـفهم

وتعويضهم.
6- تـــوعـيـــة المـــواطـنـين بقـيـم
ومفـــاهـيـم الاخـــوة والـــوحـــدة
الـوطنـية وعـدم فسح المجـال أمام
المتـآمــرين لـزرع بـذور الـشقـاق
والنعـرات الطـائفيـة والعنصـرية
وقــطع دابـــر المحـــرضـين علـــى
الاغـتيــالات المنـظمـة علـى أسـس
عنـصريـة أو دينـية أو سـياسـية أو
أيـة ذريعة كانت والتي قد تؤدي إلى
انـعكــاســـات وردود فعل خـطـيرة
وتــوجـيه جهــد اعلامـي وثقــافي
وتــربــوي نحــو تحقـيق الــوحــدة
الوطنية الاختيارية ونشر مفاهيم
الـتـــســــامح والأخــــوة واتخــــاذ
الاجراءات الصارمة ضد من ينتهك

هذه المفاهيم والقيم.

سيطـرتها عليـها بهدف إنـشاء نمط
طــائفي أو عـنصـري شمــولي ممـا
يــؤدي إلى الـتجــاوز علـــى سيــادة
القانـون والحريات العـامة وحقوق
الإنـســان، ويجـب التـــأكيــد علــى
ضــرورة الـتعــايـش الأخـــوي بين
جميع المــواطنـين بعيــداً عن أيـة
أفكار طـائفية أو عنصرية أو كل ما
يــــســيء إلى الاتحـــــاد الـــــوطــني

الاختياري في البلاد.
4- خلق الاجــواء الملائمـة لـتطـبيق
الـديمقـراطيـة بـاطلاق الحـريـات
العامة وتنظيم الأحزاب ومنظمات
المجـتمع المــدني في إطـار قـانــوني
منظم، وإعـادة الهياكل التـنظيمية
لمـؤسـسـات وإدارات الـدولـة بـشكل
معاصر ومساهمة منظمات المجتمع
المدني لبناء عـراق جديد وتطبيق
مبـدأ العدالـة الاجتمـاعيـة وإيجاد
فـرص عـمل متـسـاويـة للحـد من
البطالـة المنتشرة بـين كافة شرائح
المجـتمـع وخصـوصــاً بين صفـوف
الـشبـاب وحل المـشـاكل الخـدميـة
والمعـاشيـة المتفـاقمـة التي أدت إلى
بروز آثارها السلبـية وتأثيرها على
الأمن وكافة مناحي الحياة وخاصة

العيش اليومي للمواطنين.
5- إزالة آثـار السيـاسات الـشوفيـنية
والـعنصريـة لتغيير الـواقع القومي
والجغرافي والتـهجير القسـري لمئات

والاداري داخل المجـتـمع العــراقـي
بكـافــة مكـونــاته، عبر تـرهـيب
المواطنين بـاستخدام اعـمال العنف
وتــنفـيـــذ عــملـيـــات الـتـفجـير
الانتـحاريـة وقتل الاف الابـرياء في
عموم الـبلاد والتعرض للمـؤسسات
الـــدوليــة. وقــد اوصـت اللـجنــة
بــالتــأكيــد علــى ضبـط الحـدود
ومكـافحة الارهاب بكـافة انواعه في
الـداخل والخــارج ومطــالبـة دول
الجـوار بــالتعــاون الفعـال في هـذا
المجال لان الارهـاب الذي يـتسلل الى

بلادنا يمكن ان يرتد الى مصادره.
2- الـتاكيـد على اسـتعادة الـسيادة في
مـوعـدهـا المحـدد والبـدء بـاتخـاذ
الخـطــوات الـضــروريــة لإجــراء
الانتخابـات وتحقيق الديمقـراطية
في البلاد وتقـوية الأجهـزة الأمنـية
المختلفـة وتجهـيزهـا بكـل ما يـلزم
لكـي تكـون قــادرة علــى استعـادة
الأمن والاستقـرار والتصـدي بحزم
للإرهـــاب. إن إنجــــاز العــملـيـــة
السياسية بشكل يستجيب لتطلعات
الشعب العراقي يؤدي بدون شك إلى
الاسهام في حفظ الأمن والاستقرار.

3- اوصت اللجـنة بـالعمل علـى عزل
الجمـاعـات الأصـوليـة المـتطـرفـة
والمتشددة والحيلولة دون تغلغلها في
الـتركيبـة الاجتـماعـية والـدينـية
والمذهبية في بعـض المناطق لاحكام

 في الثلاثـين من حـزيـران يحل مـوعــد استحقـاق نقل
الـسيـادة الى العــراقيـين، وتتحــدد مضــامين الـسيـادة
المنقوصة، وملامح المرحلة الانتقالية والسلطة السياسية
الملازمـة لها، ومصائـر البلاد اللاحقة، وطبيعـة الحكومة
المـؤقتـة، ومفـرداتهـا علـى مـدى قـدرتنـا كعـراقيين في
التوصل الى قواسم مشتركة وآليات مناسبة للتعبير عنها.
ومع اقتراب استحقـاق السيـادة، تزداد الازمـة السـائدة في
البلاد تفـاقمــاً، وتشهـد الجـوانـب الامنيـة والعـسكـريـة
كمظاهـر مرافقة للأزمـة السياسيـة مزيداً مـن التدهور

والتصعيد والتوسع.
وهو ما يـستلزم من الاطراف الـوطنية المعنيـة باستعادة
السيادة وعياً اعمق بالمخاطر والتحديات المحدقة بالبلاد،
وتشخيصاً ادق للمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقها، وفي
مقــدمتهـا الـعمل علـى تجنـب أي خلل يفـضي الى فـراغ
سيـاسي من شـأنه تعـطيل انجـاز التـشكـيلات المطلـوبـة
لأدارة البلاد في المـرحلــة الانتقــاليـة ، سـواء تمـثلت في
المجلس الرئاسي او الحـكومة الانتقالية، او المجلس المؤقت

للدولة.
ويبــدو جليـاً ان التـوصل الى “تــوافق وطني” ، عــريض
يصـبح الخيـار الامثـل أن لم يكن الـوحيــد في الظـروف
الراهنة، خصوصاً أذا امكن له ان يعكس التجليات البارزة
في الحيـاة السـياسيـة ويعبر عن نبـض المجتمع بمكـوناته
واطيافه ، دون ادعاء في تجسيدها جميعاً أو اغفال متعمد

لأي جهات او اطراف فعالة.
وتحدد طبـيعة المرحلـة القادمة القـوى المعنية بـصياغة

وانجاز مهامها.
ورغم كل التعقيـدات والتشابكات في لوحة الصراع الدائر
في البلاد، فـأن الطـابع والالتـزام الـوطني لأي مـواقف او
جهــات يتجـسـد في الحــرص علـى انجـاز اسـتحقـاق 30
حـزيران بأعتبـاره خطوة هامة علـى طريق الانهاء التام
للاحتلال سياسياً وعسكـرياً، وما يقترن به من ارتهان او

مصادرة للارادة الوطنية.
ووفقاً لهذا التوصيف لا يـنبغي التردد في العمل على عزل
وادانـة أي طـرف او قـوة تحـول دون انجـاز اسـتحقـاق
الـسيـادة في موعـده المقـرر بنجـاح، مهمـا قيل عـن كون
السيـادة المسترجعـة منقـوصة ، اذ خلافـاً لذلك سـيكون
البـديل استمـرار سلـطة الاحـتلال او تنجـرف البلاد الى
متــاهــات دوامــة العـنف المــسلح ومخــاطــر الـتقـسـيم

والتشرذم.
وإذا كـان الوقـت قد ضـاق والعـد التـنازلـي قد بـدأ، فإن
الخيـارات مطـروحة كمـا يبدو لجـولة اخيرة مـن تبادل
الـرأي والتفـاعل في زمن لا يتجـاوز سقفه الاسـبوع الاول
من الشهر القادم ، وإلا فأن الحل سيأتي رغم ارادة الجميع
في الوقت الـضائع وربمـا سيكـون في مثل هذه الحـالة أقل

تعبيراً مما يراد له ان يكون.
وليـس مهمـاًُ في كل الاحـوال أن يـأتـي الحل عبر مـؤتمـر
وطني او يعقـب الحل هذا المؤتمـر ولكن من المهم التـاكيد
على الامـكانيـة المتاحـة رغم الصعـوبات وضـيق الوقت،
لعقد مـؤتمر وطني واسع الطيف خـلال الاسابيع الثلاثة
القادمة، يتولى على الاقل وضع مؤشرات مرشدة لاختيار

الهيئات القيادية المطلوبة لادارة البلاد.
وربمـا ينفع مؤتمـر السيـادة والديمقـراطية الـذي تجري
التحضيرات لعقده في الثـامن والعشرين من الشهر الجاري
ببغداد بعد انجاز مـا تبقى من المؤتمرات المناطقية في كل
من الجنوب والوسط ، في انتخاب لجنة تحضيرية للمؤتمر
المنـشود او يساهم في بلـورة اولية لمشروع المـؤتمر الوطني

والتوصيفات المطلوبة له.
ان انـبثـاق الحكـومـة او المجلـس الـرئـاسـي او استحـداث
مجلـس مؤقت للـدولة من مـؤتمر وطني واسع هـو خيار
افضل من الصـيغ البديلة الـتي ستكون عرضـة للتشكيك

بعا: الاعداد لعقد مـؤتمر وطني عراقي
لاخـتـيــار مجلـس وطـني للـمــرحلــة
الانتقالية وبصلاحيـات مناسبة تمكنها
مـن الاسهــام في اتخــاذ مــا يلــزم لادارة
الـبلاد والـقيـام بـالـرقـابــة علـى اداء

الحكومة.
خــامسـا: التـاكيـد علــى أهميـة الاخـذ
بنظر الاعتبار التركيبة القومية لسكان
العــراق ونـضــال وتـضـحيــات القــوى
الـسيــاسيــة عنـد تـشـكيل المـؤسـسـات

والهيئات الوطنية العراقية.
سـادســا: استعـادة الــسيــادة الكــاملـة
وتخويل الحـكومة الانتقالية بالمسؤولية
عن كافة الملفات السياسية والامنية على
ان تتمتع بصـلاحيات تمكنهـا من اتخاذ

ما تراه مناسبا بهذا الصدد.
سابعـا: ضرورة التـنسيق والتـشاور بين
مجلـس الحكـم وكافـة الاحزاب والـقوى
والـشخـصيـات خـارجه والامـم المتحـدة

والادارة المدنية.
ثـامنـا: تجنـبا لحـدوث فراغ دسـتوري،
يـؤكد المـؤتمر ضـرورة استمـرار العمل
بقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية
لحين سـن دستور دائم للدولـة العراقية
ووضـعـه مـــــــوضـع الــتــنـفــيـــــــذ.

عدد الحضور 37 شخصاً منهم 6 نساء.
اوضح رئيـس اللجنـة الـدكتـور سعـد
عبـد الرزاق وذلك مـن خلال تأكـيده
علـى ضـرورة الالتـزام  بمحتـوى هـذا
المحــور وبين بـأن الفـترة الانتقــاليـة
تنقسم الى مرحلـتين: الاولى تبدأ بعد
30 حـــزيـــران وتـنـتهـي بعـــد اجـــراء
الانتخـابـات في نهـايــــــة كـانــــــون
الـثانـي 2005 ، وتتمـيز هـذه المرحـلة
بــأن الحكــومــة والمجلـس سـيجــري
تعيينهم ربما خلال ايـام او قد يطول
اعلان المجلس لفترة من الزمن بعد ان
يتم الاعـداد له، والثانـية ستبـدأ بعد
انتخاب المجـلس او الجمعيـة الوطـنية
وستـكون مهـمة هـذه المرحلـة كتـابة
الـدستور الـدائم وستنـتهي بأسـتفتاء
الـشعب علـى الـدستـور في نهـايـة عـام
2005. وبعــــد ذلـك سـيــــدخـل العــــراق
مـرحلـة جديـدة ودائمـة.كمـا اوضح
بأن الاجتمـاع سيستمع في الـبداية الى
جميع المـشــاركين الــذين يــرغبـون
بالكلام، يجـري بعدها مـراجعة بعض
الافكار الواردة ومناقـشتها.وقد ساهم
في الحوار جميع الحـاضرين وتـركزت
افكــارهم علــى قضـايـا كـثيرة ربمـا
خـرجت بـعضهــا عن محتـوى المحـور
ومـضمــونه، وجـرى الـتركيــز علـى
نقطتين همـا: الفيدراليـة والوضع في

تقرير اللجنة الخاصة ) الاطار السياسي المناسب لإدارة البلادلما بعد 30 حزيران
ودور الاحزاب والقوى ومنظمات المجتمع المدني في تشكيله، والخيارات
المطروحة لتحقيق ذلك، والصيغ المختلفة للحكومة الانتقالية المطلوبة(

المشاركـون الاهتمام الخـاص بان يكون
للمـرأة دور وتمـثيل اكـبر، وان تعطـى
الوظائف على اساس الكفاءة والنزاهة،
ومحـاربة الفـساد الحكـومي ، مع ايجاد
فــرص عـمل للعــاملـين ومكــافحــة
البـطــالــة، وتحــسين الــوضـع الامني
الـقائم.أمـا فيمـا يخص المجلـس القادم
فقد طلب الجميع زيــــــــــــــادة عدده
عـن عـــــــــــــــــــدد مجلـــس الحـكـم
الانتقالي لكن المشاركين أختلفوا حول
العــدد الامثـل فمـنهـم من طــالب ان
يكـون 250 ، 150، 100، 50.قبل الـبعض
بحكومة من التكنـوقراط فيما رفضها
البعـض الاخر، ووقـف البعض مـوقفاً
محـايداً مـن خلال ما يسـمى بمشـاركة

الفئتين، السياسيين والتكنوقراط. 
الـبعـض اهـتم بــأن تكــون خلـفيــة
الحكــومــة القــادمـــة من الاحــزاب
السـياسـية القـائمـة في حين لم يـؤيد
الـبعض مساهمة الاحزاب في الحكومة.
طلب البعض بإلغاء المحاصصة في توزيع
المناصب، وان تكون الانتخابات هاجس

الحكومة القادمة. 
وقد اكـد الجميع علـى ضرورة أعـطاء
دور للأمـم المتحـدة في تقـريـر مـصير

البلاد.
هذا وتطرق البعض الى قضايا منفردة

كثيرة.

كـركـوك. وبـالنـسبـة للـمسـألـة الاولى
جـرى التـأكيـد علـى ضـرورة الابقـاء
على الكيان الحالي لكردستان وتوسيع
صلاحـيته ، والاستفـادة من التجـربة
الديمقـراطية في كـردستان، وتحـديد
حـدود منطقة كردستـان من الناحية
الجغـرافيـة ، زيـادة تمـثيل الاكـراد في
المجلس القـادم وفي الحكـومة. وطـالب
البعـض ان يكـون للـشـبك والفـيليـة
واليــزيــديــة تمثـيل في المــؤسـســات
الحاكمـة، والعمل علـى تعزيـز الاخوة
العربية الكـردية، وازالة اثار التعريب
والتطهير العرقي، وتثبيت حق تقرير
المصير للشعب الكـردي في الدستور، أما
بخصوص قـضية كـركوك فقـد جرى
التأكيـد على ضـرورة اعادة الـوافدين
للمـدينـة من المنـاطق العربـية خلال
فترة الـنظـام الـســابق وتعـويـضهم.
وكـذلك عـودة السـكان الـذين هـجروا

قسراً عن المدينة.
ومن ناحية ثانـية جرى تأكيد جميع
المشـاركين علـى ضـرورة قيـام نظـام
ديمقـراطي دستوري فيـدرالي برلماني
تعـددي وذلك منذ المرحلـة الانتقالية
القادمة، كما اكد البعض على علمانية
النظـام القـادم، وجرى الـتأكـيد عـلى
الـوحدة بين مكونـات الشعب العراقي،
وفــصل الـــسلــطــــات الــثلاث، واولى

كلمة افتتاح مؤتمر السيادة والديمقراطية

الاوضاع الراهنة وحل الازمة

 ان العراقيين في تجربتم الجديدة ، التي يتعـاقدون على ارساء قواعدها في المرحلة الراهنة يحرصون كل الحرص علىالبيان الختامي للمؤتمر
طمس تجـربة الماضي من حياتهم الجديدة، الماضي الذي كان مثقلًا بـالديكتاتورية ، وتغييب دور الامة، وبالعنصرية

الشوفينية، والتمييز الطائفي المقيت.
ان العـراقيين بـكل اذواقهم وانتمـاءاتهم وتيـاراتهم، يطمـحون الى بنـاء تجربـة انسـانية ، يـسودهـا العدل والكـرامة
والتـسامح، والمحبة بين الناس واحترام الانسان في كرامته وحريته وانـسانيته بكل ابعادها، ولذا فأننا نتصور ان ذوي
الخبرة واصحاب الـرأي وقادة الفكر واصحاب الوجاهة من امتنا يؤسسون اليوم من خلال هذه اللقاءات والحوارات التي
تعـقد هنـا وهناك، ومـنها هـذا الاجتمـاع المبارك، يـؤسسـون لحكومـة الانسـان التي تفتح ابـوابها وقلـبها لـكل القوى
والتيارات والاذواق، وتجـد الاكثرية فـيها طموحهـا، كما تجد الاقـلية فيها مـواقعها الطبـيعية، في إطار حيـاة سياسية
تعدديـة، تحتضن الرأي والـرأي الآخر، تديـر شؤون الناس في هـذا البلد المبـارك من خلال ادارة لا مركـزية، تعبر عن

أعلى نماذجها من خلال النهج الفيدرالي في ادارة أقاليم البلاد.
أن هذا الشعب بكل طوائفه وقومياته جدير أن ينهض ببناء تجربة انسانية تحتذى في المنطقة كلها ان شاء الله.

كلنا امل ان ينفـض هذا الجمع وقد سـاهم مساهمـة فعالة في رسم معـالم المستقبل لـبلادنا بعون الله تعـالى وتسديده،
وكفاءة من ساهم فيه.

النص الكامل لكلمة الشهيد عز الدين سليم رئيس مجلس الحكم، والتي القاها في جلسة افتتاح
المؤتمر الوطني للسيادة والديمقراطية في اربيل

والطعن حتـى وان جاءت افضل مما يتمخض عنه مؤتمر
سيكون في احسن الاحوال نسبي التمثيل.

لكن من الاهمية بمكان الحيلولة دون حدوث فراغ سياسي
يضع البلاد في مهب الريح.

ان الحكـومــة الانتقـاليـة الاكثـر قـدرة علـى مـواجهـة
التحـديات ومـعالجـة المشـاكل المتفـاقمـة لا بد ان تـكون
حكـومة وطنيـة ائتلافيـة، لكن عليهـا ان تصفي كـمهمة
مبـاشــرة وتتجـاوز في ممـارسـاتهـا كل اثـار “تحــزيب”
الوزارات وتتجنب تسييسها “بالمعنى السلبي”. ولكي تكون

كذلك لا بد لها ان تضم ممثلي التيارات الاساسية:
- التيار القومي العربي
- التيار القومي الكردي

- التيار الاسلامي
- التيار الديمقراطي

على ان تـضم ايضـاً ممثلي جمـيع المحافـظات سـواء عبر
مـرشحي الاحزاب والتيارات او بغير ذلك، ولا بد ان يحتل
الـشعب الكردي بوصفه القـومية الثانيـة في البلاد المكانة
اللائقـة به وبدوره السياسي وبقدرته على حماية وحدة
البلاد بـالاضـافـة الى الـشخـصيــات البــارزة في الحيـاة

الاجتماعية والثقافية وفي منظمات المجتمع المدني.
وقبل هـؤلاء جميعـاً تصبح اي حكـومة مختـلة التـكوين
والتعبير ان لم تضم بين صفوفها وفي مـراكزها الاساسية
الـكفاءات النـسائيـة الموصـوفة، وبـاعلى نـسبة تـستجيب

لتطلعاتها.
اخيراً اليك

ايهــا الصـديق الابــراهيـمي، “حــامل مفــاتيـح المهمـات
الصعبة”!

صحـيح ان مهـمتـك صعبـة ومعقـدة ...، لـكنهــا ليـست
عصـيّة، خصـوصا وان رصيـد تجربـتك في “عالمنـا المصرّ
علـى التخلف”، تُمكـنك من استجلاء الامـور والبحث بين
اشلاء الحيـاة السيـاسيـة التـى عمـد النظـام الاستـبدادي
بقـصد على تفكيكهـا وجاء الاحتلال ليكملهـا عبر سلسلة

من الاخطاء والخطايا ويوسع منافذها السلبية.
ان مـزيـداً من الـتشـاور وتبـادل الـرأي والـبحث “خـارج
الانقاض” ايضـاً قد تسعفـك في العثور على زوايـا مضيئة
تـطل منهـا قيـادات وكوادر تجـد بينهـا قامـات وطنـية
كفوءة هـاجسها الوحيـد الحرص على انتـشال الوطن من
ازمـته الخــانقــة والاسهــام في نقله الى شــاطئ الامـان و

الاستقرار.
ولـتحقيق ذلك عليك ان لا تـيأس، فان بـين العراقيين ان
لم ابالغ آلاف الكوادر القياديـة المنزهة عن الغرض، وبين
القـادة الموصـوفين المعـروفين ممن لا تغـريهم المنـاصب
عدد يـكفي لاشغال مقـاعد اكـثر من حكـومة ، بل يمكن
لنـا اذا اقـتضـى الامـر تصـديـر عـدد كـاف مـنهم خـارج

الحدود!
سنـتابع بحذر وانتبـاه مع مواطنينـا الباحثين عن الامن
والكـرامـة واستعـادة العـافيـة لـوطـنهم الجـريح،  كيف
ستـديـر عـمليـة الاخـتيـار مع الـشـركـاء الاخـرين....،
سـنتـوقـع منك ان تـأخـذ جـانب الحـذر واليـقظـة من
المـظاهـر الخادعـة التي تخفي وراء قـناع الكـفاءة والخبرة
والمصداقية اشباه رجال كان همهم الدائم تحقيق ذواتهم
المريضـة، وابدوا في كل مرحلـة الاستعداد الكـامل للتلون
والتحـول وهم مـستعـدون في هـذا الظـرف الخـطير التي
تتهـدد الـبلاد شتــى الاخطـار لـوضع مقـدرات الــوطن

والشعب في سوق “المناقصات”.
احذر من هؤلاء الـذين لا يفتقرون الى الكفـاءة والحرفية
العـاليـة لـكنهـا كفـاءة لا تحـصنهـا النـزاهـة والاخلاص

للمسؤولية الوطنية.
انهم مثال الكفاءة في الـتحول والتلون والارتهان لمن يحقق

لهم تطلعاتهم الخاصة.

بمناقشات وأراء عديدة منها:
ضمان حق القوميـات والمكونات الاخرى
بمقـاعد ثـابتـة في البرلمـان وعلـى اساس
الاحـصــاء العــام القــادم للـسكـان وبمـا

يتناسب مع نسبتها الى سكان البلاد.
تم  التأكيد عـلى الحاجة لادراج ضمانات
دسـتورية تعيـد وتشيع الثقـة بين سائر
الفئــات والطـوائف ومكـونـات المجـتمع

العراقي.
وتعـتبر الانتخابـات النزيهه اكبر ضـمانة
لحقـوق القـوميـات والاقليـات الـتي هي
جزء لا يتجزأ من الشعب وارساء مبادىء
ضمان حقوقهم دستـورياً وعملياً واجب

وطني.
رأى بعـض المجـتمـعين ضـرورة اقـامـة
مجلـس للأعيـان يضم جمـيع الطـوائف
والقـــوميــات في العــراق علــى  اســاس
التـمثـيل القــومي والــديني يجــري من
خلالـه استيعـاب فئـات كبـيرة من ابنـاء

الشعب.
ورأى البـعض الآخـر ضـرورة ان يـشكل
مجلس نيـابي واحد في المـرحلة الـراهنة
لان اندماج أبـناء الاقليات والقوميات مع
الاحـزاب في المـرحلـة الـراهنـة ضمـانـة
للـمجـتـمع العــراقـي حـيـث ان نـظــام
المحـاصصـة علـى اسـاس نسـبـي ينـسف

العملية الديموقراطية.
وطرح مـشاركـون اخرون وجـوب نص
الــدستـور علـى تفـصيلات قـانــونيـة

لحماية حقوق القوميات والطوائف.
وانـتهـت منــاقـشــات اللـجنــة علــى ان
الانتخـابات الـنزيـهة وممـارسة الـشعب
لحقه الــدستــوري في انتخــاب من يـراه
جـديـراً بتـمثليـة في المجـلس القـادم هـو
اكـبر ضمـانه لحقـوق جمـيع ابنـاء هـذا

الشعب.

الـعراقـية مـشككـا ببيروقـراطيـة عمل
الامم المتحدة وفشلها في بعض التجارب.

المحور الثالث
نوع الانتخابات وشكل الاقتراع

طرحت في هذا المحور آراء تلخصت بشكل
مباشر حول  نوع الانتخابات )عن طريق

القائمة او عن طريق الدوائر(.
وحـضي شكـل الانتخـابــات عن طـريق
القــائمـة بــالاغلـبيـة الـســاحقــة من
المشاركـين لما ينطوي علـيه من ايجابيات
ومـرونـتهــا في استـيعــاب العـديــد من
الافرازات التي يمكن ان تنـشأ خلال هذه
المرحلـة الحرجـة ولان هذا النـظام يعبر
عن تـطــور العلاقــة الفكـريــة ويحقق
للقوميات الصغيرة نوعاً من التمثيل كما
يضمن للمرأة حقوقها. وهو لا يغفل حق
المـسـتقـلين في طـرح قــوائمـهم بــشكل

مستقل عن الاحزاب.
وأكـد بعض المشاركين على ان الانتخابات
عـن طريق الدوائـر الانتخابيـة هو الذي
يمثل تــرسيخــا للعلاقــة بين  المـرشح

والنائب.
واجمع المجـتمعـون علـى ان الانتخـابـات
هـي حق لـلمــواطن يـكفله الــدستــور،
يمـــارسه مـتـــى شـــاء ويــتخلـــى عـنه
بـأرادته.وحـدد المـتنـاقـشـون ان الـسن
القانونـي )18 سنة( كما نص عليه قانون
الدولة في المرحلة الانتقالية هو 18 سنة.

وتم التـأكيـد علـى عـدم تحـديـد نـسب
كشروط للوصول الى البرلمان واشير كمثال
الى ان تحديد نسبـة 5% او 7% كمثال يعد

عائقا امام العملية الديمقراطية.
المحور الرابع

عالجت اللجنة في هذا المحور كيفية ضمان
حقـوق القـوميـات الـصغيرة والمكـونـات
الاخـــرى وقـــدحـضـي هـــذا الجـــانـب

120.000 موظف “فنياً” لادارة  الانتخابات.
د- الــوضع الاقتـصـادي الــذي يتــطلب
المـعالجـة، ومكـافحـة البطـالة وتحـسين

الوضع المعاشي.
هـ- قــضيـــة المهجــريـن والمهــاجـــرين

واللاجئين.
و- اشـاعة الـوعي الانتخـابي والـتوعـية
ونشر الـثقافة الـديمقراطيـة لاستيعاب

العملية الانتخابية.
ز- الحـدود المفتـوحة، وتـسلل المخـربين
والإرهابيين منها، وما يتمخض عن ذلك
من فـوضـى أمـنيـة وتخـريب وتـرويع

للمواطنين.
ح- تاجـيل الانتخابـات يفقد مصـداقية
القرار السـياسي على كـافة الاصعدة.ط-
في حين يـؤدي اجراء الانتخابـات واقامة
النظام الديمقـراطي التعددي الفيدرالي
ســـد البــاب بــوجه الجهــات المعــاديــة
والتخـريبيـة التي تريـد تعطـيل الحياة

الديمقراطية.
المحور الثاني

الهيئات الانتخابية
دار النقــاش في اللجنـة حـول محــورين
اسـاسـيين همـا دور الاشـراف والـرقـابـة
للامم المتحدة. واكـد الأغلبية الـساحقة
من المجتـمعين علـى افـضليـة ان يكـون
لـلامم المتحـدة دور الاشـراف علـى هـذه
الانـتخابـات ضمانـا للاعتراف بنتـائجها
ولكون المنـظمة الـدولية الجـهة التي من
الممكن ان تـرضي الـعراقـيين بنـزاهتـها
ومصداقـيتها لاسيمـا وان للامم المتحدة
تجـارب في مناطق عديدة من دول العالم

في هذا المجال.
في حـين رأى البعـض من المـشــاركين في
اللجنـة ان بـامكـان العــراقيـين القيـام
بــالانتخـابـات بــالاستعـانـة بـالكـوادر

لجنة استحقاق الانتخابات والخطوات الضرورية
برئاسة: فؤاد حسين

عقدت لجـنة الانتخـابات ومـستلزمـاتها
اجتمـاعها لمـناقـشة المحـاور الرئـيسـية
بمشاركة 48 عضوا من اعضاء الؤتمر وقد

تم طرح المحاور التالية للمناقشة:-
1- معلومـات عامة عن الانتخـابات المقبلة
والمـطـروحـة مـن قبل ممـثليــة الامم

المتحدة.
2- آلية وزمن الانتخابات المقبلة.

3- الهيئات الانتخابية.
4- نوعية الانتخابات.

5- كيـفيــة ضمــان حقــوق القــوميـات
والمكونات الاخرى في المجتمع العراقي.

المحـــور الاول: معلــومــات عــامـــة عن
الانتخابـات المقبلة والمطـروحة من قبل

ممثلية الامم المتحدة.
نـاقـش المجـتمعـون هـذا المحـور بـروح
ديمقراطـية صادقـة هدفها بـناء العراق
الجــديــد وارســاء الاسـس الحـقيـقيــة
لـلمجـتمع الـديمقــراطي وقـد تمـخض
الـنقــاش في المحــور الاول عـن قنــاعــة
اغلبـية المجـتمعين علـى ضرورة تـأمين
الشـروط السيـاسيـة والأمنيـة والفنـية
والمالية والمناخ الملائم لاجراء الانتخابات
في موعـده المقرر وجرى الـتوقف في هذا
هذا السياق عند عدد من المعوقات بشكل
خاص والتأكيـد على معالجـتها كمدخل

لانجاز استحقاق الانتخابات وهي:-
أ- خطورة الـوضع الامني في اجزاء كبيرة
من منـاطق العـراق ومظـاهر الـترهيب
والـترويع والاخـتـطـــاف والقـتل الـتي

يتعرض لها المواطنون.
ب- معـالجـة الاوضـاع الـشـاذة في بـعض
المحـافظـات مثل كـركـوك التي يتـطلب

الوضع فيها ازالة اثار التعريب.
ج- تــأمين شـروط تــشخيـص وتعـبئـة


